
تتدخل النيابة العامة في القضايا المدنية الرائجة أمام محكمة الاستئناف وفق ما نص عليه الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، حيث أنه بعد أن تبلغ لها كتابة الضبط الملفات المدنية المتعلقة بهذه القضايا، تتم دراستها من طرف النائب المكلف لتقديم مستنتجات النيابة العامة بخصوصها وترجع إلى كتابة الضبط بواسطة سجل التداول.
